
المملكة المغربیة                      الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد: 194/21

قرار رقم : 189/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائیة بطنجة في 8 أكتوبر 2021، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة
في 11 أكتوبر 2021، التي قدمتھا السیدة سعاد بولعیش الحجراوي - بصفتھا مترشحة - طالبة فیھا إلغاء انتخاب السیدین عبد السلام الحسناوي
وإدریس ساور المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الفحص- أنجرة" (إقلیم الفحص - أنجرة)،

وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 3 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسلیم مستخرج اللوائح الانتخابیة:  

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن الطاعنة تسلمت في 2 أغسطس 2021، بناء على طلبھا، مستخرجا، على قرص مدمج، للَوائح الانتخابیة
العامة برسم الاقتراع موضوع الطعن، ثم توصلت في 28 من نفس الشھر من قبل "السلطات المختصة"، بقرص ثان تضمن لوائح انتخابیة أجریت

علیھا "تشطیبات وتعدیلات" ترتب عنھا انخفاض في عدد المسجلین بجماعات الجوامعة وملوسة وأنجرة، مما یعد مخالفة للقانون رقم 57.11؛ 

لكن، 

حیث إن القرارات الصادرة بشطب أسماء الناخبین التي تتخذھا اللجان الإداریة بناء على نتائج المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة، التي تتم وفقا
للمواد 32 إلى 39 من القانون رقم 57.11، تبقى قابلة للطعن من قبل الأشخاص المعنیین، وأن المنازعات المتعلقة بھا حدد لھا المشرع مسطرة

قانونیة خاصة وجھة قضائیة مختصة للبت فیھا ولا تنظر المحكمة الدستوریة في ذلك إلا إذا كان مقرونا بمناورات تدلیسیة، وھو ما لم تدعیھ
الطاعنة؛

مما یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس صحیح؛   

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما، قاما بتغییر انتمائھما السیاسي "قبیل الانتخابات"، وترشحا للاقتراع موضوع
الطعن باسم حزب سیاسي آخر غیر الحزب الذي كانا ینتمیان إلیھ، وتحملا باسمھ مسؤولیات انتدابیة برسم الولایة المنصرمة، في مخالفة لأحكام

المادتین 2 و28 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛  



لكن،

حیث إنھ، فضلا عن أن المادتین المستدل بھما لا تنطبقان على النازلة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب تنص، على أنھ: "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد..."؛

وحیث إن المطعون في انتخابھما، أدلیا رفقة مذكرتیھما الجوابیة، بنسخة مطابقة للأصل، من رسالة استقالتھما من الحزب الذي كانا ینتمیان إلیھ،
مؤرختین على التوالي في 4 و5 فبرایر 2020، تم التوصل بھما من قبل الأمین الجھوي للحزب المذكور في 5 فبرایر 2020، مما لم یكن معھ

المطعون في انتخابھما، في تاریخ ترشحھما للاقتراع موضوع المنازعة منخرطین في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، ویكون المأخذ المتعلق
بالأھلیة غیر قائم على أساس؛

في شأن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات وإحصائھا:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى أنھ: 

     - من جھة، تم إلغاء عدد من الأصوات الصحیحة لفائدة الطاعنة بمكتب التصویت رقم 81 (جماعة قصر المجاز)، إذ سجل بمحضر مكتب
التصویت المذكور حصولھا على 0 صوت، واعتبار 183 ورقة تصویت ملغاة كان یتعین احتسابھا لفائدة الطاعنة، بالرغم من الملاحظة التي قدمھا

ممثلھا بھذا الخصوص  وتصویتھ لفائدتھا، 

     - ومن جھة أخرى، أن "جل" الأصوات التي تم احتسابھا ملغاة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 72 و75 و76 و77 و78 و80 و81 و83 و84
(جماعة قصر المجاز)، و38 و41 و42 و43 و45 و46 و102 (جماعة جوامعة)، و85 و90 و94 و95 (جماعة تغرامت)، و4 و6 و10 (جماعة

البحراویین)، و17 و19 (جماعة ملوسة)، و30 و33 و37 و101 (جماعة القصر الصغیر)، كان یتعین احتسابھا صحیحة لفائدة الطاعنة، و أن
رؤساء مكاتب التصویت امتنعوا عن تضمین ملاحظات ممثلیھا في المحاضر بھذا الشأن؛ 

لكن، 

حیث إنھ، من جھة، لئن حددت الطاعنة رقم ومقر مكتب التصویت الذي نعت علیھ عدم احتساب أصوات صحیحة لفائدتھا، فإن ما ادعتھ من
تصویت ممثلھا بالمكتب المذكور لفائدتھا، لا یقوم علة لإثبات المأخذ، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون التنظیمي لمجلس النواب على

أنھ: "یكون التصویت سریا،..."، فضلا عن أنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت المعني، المستحضر من طرف المحكمة
الدستوریة، أنھ خال من أیة ملاحظة؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن تحقق المحكمة الدستوریة من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت عبر إعادة فحصھا، یتوقف على
تحدید الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، وبیان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بین آخر الفائزین وأول مترشح

غیر فائز؛ 

وحیث إنھ، لئن حددت الطاعنة أرقام مكاتب التصویت المعنیة، فإنھا لم تبین وجھ المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت، وأنھ على
فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بمكاتب التصویت المعنیة، أي 1693 صوتا، إلى مجموع ما حصلت علیھ الطاعنة من أصوات،

بصفتھا أول مترشحة غیر فائزة، فإن ذلك لا تأثیر لھ على نتیجة الاقتراع، إذ یبقى المطعون في انتخابھ الثاني فائزا؛          

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائھا غیر مرتكزین على أساس صحیح من وجھ، وغیر
مؤثرین من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، امتنعوا عن تسلیم المحاضر لممثلي
الطاعنة في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن،

حیث إن عدم تسلیم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوتھ، ھو إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن
یؤدي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب: 

حیث إنھ لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السیدة سعاد بولعیش الحجراوي، الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "الفحص - أنجرة" (إقلیم الفحص - أنجرة)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین عبد السلام الحسناوي وإدریس ساور المنصوري عضوین



بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 29 من ذي القعدة 1443

(29 یونیو 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق              الحسن بوقنطار           محمد بن عبد الصادق

محمد الأنصاري                   ندیر المومني                        لطیفة الخال      

الحسین اعبوشي                      محمد علمي                         خالد برجاوي

 


